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 بن يونس المرزوقي

 جامعة محمد الأول 

 ية الحقوق وجدةكل

 النظام الدستوري المغربي

 

 وما بعدها.  2011مرحلة ما قبل  عرف التطور الدستوري بالمغرب لما بعد الاستقلال مرحلتين أساسيتين:

، 1996 ستور إلى غاية د 1962ستور دطلاقا من نش المغرب عدة تجارب دستورية ااففي المرحلة الأولى، ع

ر بالتجربة الدستورية أثمتوخلال هذه التجارب تميز المغرب بنظام  .1992، و1972، 1970دساتير مرورا ب

جانب بعض مميزات ط يجمع ما بين بعض مظاهر النظام البرلماني إلى  من حيث اعتماد نظام مختل  الفرنسية

 التي كانت غالبة نتيجة الوضع المتميز للملك في النظام الدستوري والسياس ي. النظام الرئاس ي

حيث أن هذه أحزاب المعارضة، الدولة و بين  ومواقف متباينةا التصويت على الدساتير صراع قد عرفو 

شارك بالتصويت الإيجابي    الأخيرة لم
ُ
مة الذي فتح المجال أمام تعيين حكو ، وهو الأمر  1996إلا على دستور  ت

 .1998للتناوب التوافقي سنة 

ديد، عرف المغرب عدة أوراش إصلاحية جزئية أو قطاعية )الملف الحقوقي، ملف لعهد الجومع بداية ا

على ية شاملة ر و ستملف الجهوية...( إلى أن تم تتويجها بمراجعة دالأوراش الاقتصادية الكبرى، غية، زيالأما

 دورا في تسريعها.فبراير  20حركة ، والذي لعبت 2011مارس  9لملكي بتاريخ اب االخطإثر 

 لخصائص التالية:يتميز با 2011ويُمكن القول إجمالا أن دستور 

 دقيق يُعد جزء من الدستور  صدير تأولا: 

 الأهداف الأساسية التي تحكم الدولة والمجتمع، ومنها خاصة:يد من المبادئ و دير الدستور العدتضمن تص
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والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع المشاركة ولة في دتحديد مرتكزات ال -

فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش 

 ؛طنةالكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات الموا

بثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متش غرب اعتبار الم -

الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية  -مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية 

 ؛رية والمتوسطيةالحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعب

 تشبثهتأكيد من مبادئ وحقوق وواجبات، و المنظمات الدولية  تقتضيه مواثيقبما تزام لالاغرب بتعهد الم -

 .بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا

تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية ، ربيبناء الاتحاد المغا راتيجية:إضافة للعديد من الأهداف الاست

 ...تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقيةوالإسلامية، 

 ثانيا: أحكم عامة مُفصلة

 (؛1الفصل ) نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعيةاعتبار  -

 (؛2الفصل ) السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها -

 (؛3الفصل ) الدينيةونه تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤ الإسلام دين الدولة، والدولة  -

 (؛5الفصل ، وإلى جانبها اللغة الأمازيغية )لعربية اللغة الرسمية للدولةاعتبار ا -

ج(، و 7الفصل تحديد وظائف ومهام الأحزاب السياسية ) -
ُ
غرف المهنية، راء، والالمنظمات النقابية للأ

مع دسترة المجتمع المدني  (،10الفصل والمعارضة البرلمانية )(، 8الفصل ) والمنظمات المهنية للمشغلين

(، 13الفصل ) ناعييلاجتممع الفاعلين اوإحداث هيئات للتشاور (، 12الفصل ) ركيةوالديمقراطية التشا

ات طى السل( وتقديم عرائض إل14الفصل  وحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع )

 (.18و 17و 16)الفصول  المغاربة المقيمين في الخارج، مع الاهتمام بقضايا (15الفصل ) ةالعمومي

 قط()نذكر بعض الأمثلة ف الحريات والحقوق الأساسيةثالثا: توسيع مجال 

الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية التنصيص على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في  -

 (؛19ناصفة بينهم )الفصل ولة لتحقيق الممع سعي الدقافية والبيئية، والاجتماعية والث
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 (؛21الفصل ) وحماية ممتلكاتهوأقربائه،  شخصالسلامة ، وفي (20الفصل )الحق في الحياة  -

أو  أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية،المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، از و عدم ج -

 ؛(22الفصل ) ارسة التعذيب بكافة أشكالهمم

ر  مع  ،  الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري   تجريم  -
َ
حريض على العنصرية أو الكراهية أو التحظ

وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، ، والمعاقبة على العنف

 (؛23الفصل ) الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان

حرية التنقل و  سرية الاتصالات الشخصية،أو  حرمة المنزل ، وعدم انتهاك الخاصة ةحياالحماية  في قحال -

حرية الفكر والرأي والتعبير ، و (24الفصل ) عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه

حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني ، و مكفولة بكل أشكاله

 (؛25الفصل )

، (28الفصل ) حرية الصحافة، و (27الفصل ) لحصول على المعلوماتطنين في احق المواطنات والموا -

حق ، و معيات، والانتماء النقابي والسياس يحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجو 

 (؛30الفصل ) وفي الترشح للانتخابات في التصويتالحق ، و (29الفصل ) الإضراب

 .(32الفصل ، محقوق الطفل )حماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرةللالدولة ضمان  -

(، 37لفصل ا) احترام الدستور والتقيد بالقانون نص على بعض الواجبات وخاصة منها كما أن الدستور 

التكاليف (، وتحمل 38الفصل ) في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديدوالمساهمة 

التكاليف التي تتطلبها تنمية   بصفة تضامنية(، والتحمل 39الفصل كل على قدر استطاعته ) العمومية

 (.40الفصل ) تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلادالبلاد، و 

 تورية متقدمةرابعا: هندسة دس

 فق العناوين التالية:و ك ؤسسة دستورية وذلتضمن الدستور بابا خاصا بكل م

 ؛الملكية -

 ن البرلمان في الدساتير السابقة(؛السلطة التشريعية )بدلا م -

 لدساتير السابقة(؛السلطة التنفيذية )بدلا من الحكومة في ا -
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 )بدلا من القضاء في الدساتير السابقة(.السلطة القضائية  -

 

(، 41الفصل ) بصفته أميرا للمؤمنينالدينية  لاحيات الملكصبين  ميز مار الدستو فإن  ،كيةالملفبخصوص 

 (.42اته كرئيس للدولة )الفصل حيبين صلا و 

رئيس الحكومة من الحزب السياس ي الذي تصدر يعين ، أن الملك أصبح 2011ومن بين مستجدات دستور 

كما أن الملك وإن (،  47الفصل  )  ايعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسهانتخابات أعضاء مجلس النواب، و 

، أو بطلب من رئيس الحكومة بمبادرة من الملكينعقد ، فإن هذا المجلس أس المجلس الوزاري كان لا يزال يتر 

 .(48ل  الفص)  لملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري كما أنه ل

، التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولةصلاحيات المجلس الوزاري، والتي تهم خاصة    49الفصل  وقد حدد  

، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، و مشاريع القوانين التنظيمية، و مشاريع مراجعة الدستور و 

التعيين باقتراح ، و ...الحرب إشهار، و إعلان حالة الحصار، و مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري و 

المنصوص عليها في نفس الفصل   لوظائف المدنيةافي عدد من    بمبادرة من الوزير المعنيمن رئيس الحكومة، و 

 تنظيمي. والتي تم تتميمها بقانون 

 لأمر بتنفيذ القانون ؤساء الدول من قبيل إصدار اوقد حافظ الملك على بعض الوظائف التقليدية لر 

(، 51الفصل محددة بالدستور )وفق شروط  أحدهما بظهيرس ي البرلمان أو حل مجل(، وحق 50الفصل )

 يين في الوظائف العسكريةحق التعمع    لقوات المسلحة الملكية(، ورئاسة ا52الفصل  مخاطبة الأمة والبرلمان  و 

(، وممارسة 57الفصل ) تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائيةالموافقة ، و (53الفصل )

 (.58لفصل حق العفو )ا

للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد،  أعلى للأمن امجلس لدستور أحدث أن اكما 

ذا المجلس، الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع له له أن يفوض لرئيسو  الملك، يرأسه وتدبير حالات الأزمات

 .(54الفصل ) على أساس جدول أعمال محدد

المعاهدات على  صادقةقيع والمتو وال، اعتماد السفراءات أما في المجال الخارجي فلإن الملك يُمارس صلاحي

اهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب التي لا تتعلق بمع

ة، أو تتعلق بحقوق وحريات دولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعيعليها تكاليف تلزم مالية ال

 بعد الموافقة عليها بقانون يث ألزم الدستور أن يتم ذلك حالمواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، 

 .(55الفصل )
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كانت حوزة التراب حالة الاستثناء إلا إذا  لا يتم إعلان، 59الفصل وفق  هأنما في الحالات الاستثنائية، فإن

وذلك وفق شروط الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، 

صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة يُخول الملك  ا  شكلية مُحددة بنفس الفصل، وهو م

 الدستورية. أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الترابية، ويقتضيها الرجوع، في

 

 من مجلسين:يتكون  لبرلمانا، فإن يعيةالسلطة التشر أما فيما يتعلق ب

 ؛بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنواتالبذي يُنتخب أعضاءه مجلس النواب 

ء من قبل أعضالمدة ست سنوات، بالاقتراع العام غير المباشر، لذي يُنتخب أعضاءه ا مجلس المستشارينو 

ثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على المنظمات المهنية للمشغلين الأكو   الغرف المهنيةأعضاء  و   جماعات الترابيةال

 الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

تقييم عمل الحكومة، و  ةراقبمعلى القوانين، و التصويت  الرئيسية للبرلمان في مثل الاختصاصاتوتت

وأسند للمجال المجالات التي يشمها القانون  71وقد حدد الفصل  (.70الفصل ) لسياسات العموميةا

 (.72الفصل ص القانون )ظيمي باقي المجالات التي لا يشملها اختصاالتن

 

من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا تتألف الحكومة فإن  ،لسلطة التنفيذيةأما بالنسبة ل

بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس ي البرلمان (، و 87الفصل ) للدولة

مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت موضوع  ، ويكون  البرنامج الذي يعتزم تطبيقه  مجتمعين، ويعرض

بعد حصولها على ثقة "منصبة تعتبر أم الحكومة  2011ر ومن بين مستجدات دستو  في مجلس النواب.

" ن يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكوميمجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذي

 .(88الفصل )

سلطة رئيسها، على تحت  ،، من خلال العمللسلطة التنفيذيةاسية للحكومة في اوتتمثل الصلاحيات الأس

شرف هنأ، كما تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين
ُ
وضوعة تحت تصرفها، المالإدارة على ا ت

 .(89الفصل ) تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العموميةو 

، والتي تشمل  92ته بالفصل الذي تم تحديد صلاحيا الحكومةلس جم 92الفصل وقد تمت دسترة 

أسند  وقد ...مراسيم القوانينمشاريع القوانين، و و  ،السياسات القطاعيةو  السياسات العمومية صةخا
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الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف ة التعيين في  لرئيس الحكومة كذلك صلاحي  91الفصل  

 التي تم تتميمها بقانون تنظيمي.و ستور، حددة بالدالم لسامية في المؤسسات والمقاولات العموميةا

 بين السلطمتوازنة علاقات خامسا: 

 العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية

 (؛95الفصل ) انون ن يطلب من كلا مجلس ي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قللملك أ -

للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس  -

 (؛96الفصل ) يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما مجلس المستشارين، أن

الفصل )  بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملكيتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري،    -

99). 

 العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

قدم الأجوبة على ، و أجوبة الحكومةجلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس ي البرلمان و ص يصخت -
ُ
ت

 الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر

 (؛100الفصل )

لك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، بمبادرة من الملجان نيابية لتقص ي الحقائق،  ل  يشكتإمكانية    -

 جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أومن أجل أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، 

 ؛(67الفصل ) المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث  -

خصص جلسة سنوية من قبل  أنه  ا، كمالمستشارينأعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس 
ُ
ت

 ؛(101الفصل ) ات العمومية وتقييمهاالبرلمان لمناقشة السياس

يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات  -

 (؛102الفصل ) العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم

تها بتصويت يمنح لحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤولييمكن لرئيس ا -

لا يمكن سحب ، و الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه



 

 

7 

يؤدي و ،  بالثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النوا

 (؛103الفصل ) سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة  -

دوافع قرار الحل   يتضمن  أمام مجلس النواب، مع تقديم تصريح  الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري 

 (؛104الفصل ) وأهدافه

لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل   -

مس الأعضاء الذين يتألف منهم المجل
ُ
إلا يه لا تصح الموافقة عل، و سهذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خ

تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة ، و بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم

 ،(105الفصل ) الحكومة استقالة جماعية

مس أعضائه -
ُ
ولا يقع  ،لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خ

ى عرض جواب ، والملاحظ أن هذا الملتمس يُؤدي إللأعضاء هذا المجلس  إلا بالأغلبية المطلقة  التصويت عليه

 .(106الفصل ) تصويت شته دون قالحكومة ومنا

 

 سلطات والمؤسسات الأخرى سادسا: ال

أعلى مجلس ث اد، مع إحعن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية القضائيةاستقلالية السلطة  -1

تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما  من أجل السهر علىيرأسه الملك  للسلطة القضائية

 .حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، وتحديد رقيتهم وتقاعدهم وتأديبهميخص استقلالهم وتعيينهم وت

من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات تتألف ، ستوريةدمحكمة تحويل المحلس الدستوري إلى  -2

غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، 

 نتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارينوستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وي

، ومدى مطابقة في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء البت لج(، وذلك من أ130الفصل )

، كما تتولى للدستور الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين القوانين التنظيمية و 

كل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس   وألملك،  االة من قبل  حر عند الإ قة القوانين مع الدستو البت في مطاب

مس أعضاء مجلس النواب، أو أربع
ُ
من أعضاء مجلس   ين عضواالنواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خ

النظر في  أثناءإذا تمت إثارته  النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون (، و 132الفصل ) المستشارين
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ا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي قضية، وذلك إذ

 (.133الفصل ) يضمنها الدستور 

 ؛لجهات والجماعات الترابية الأخرى ل لمتخصيص باب كا -3

 ؛بيئيجتماعي و اقتصادي وامجلس إلى  لس الاقتصادي والاجتماعيجالمتحويل  -4

المساواة بين   التي تحكمها من قبيل  عامةالبادئ  الم، وذلك بتجديد  لحكامة الجيدةمُفصل لتخصيص باب    -5

لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة ن والخضوع للمرافق العموميالمواطنات والمواطنين في الولوج 

 .في التسييرللمبادئ والقيم الديمقراطية والمسؤولية، و 

 وزعة كما يلي:المؤسسات المإحداد عدد من  -6

(، 161الفصل ) المجلس الوطني لحقوق الإنسانوتشمل  :هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

الهيأة المكلفة (، و 163الفصل ) ة المغربية بالخارجمجلس الجالي(، و 162الفصل )الوسيط ومؤسسة 

 (؛164لفصل ا) بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز

مجلس (، و 165الفصل  )الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري  مل  وتش   :دة والتقنينهيئات الحكامة الجي

 (؛167الفصل ) الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها(، و 166 الفصل)المنافسة 

على للتربية والتي تضم المجلس الأ   :هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

المجلس (، و 169الفصل ) المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، و (168الفصل ) والتكوين والبحث العلمي

 (.170الفصل ) الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 


